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قانون الاثبات
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٥       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
عى الدائن اثبات الالتزام وعى المدين اثبات التخلص منه.

 المادة ٢
يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ، ومنتجة فيها ، وجائزا قبولها.

 المادة ٣
ــا.  الاحــكام الصــادرة باجــراءات الاثبــات لا يلــزم تســبيبها مــا لم تتضمــن قضــاء قطعي
وفي جميــع الاحــوال يتعــين تســبيب الاحــكام الصــادرة في الدعــاوى المســتعجلة باثبــات 

الحالــة او بســماع شــاهد.

 المادة ٤
ــد  ــك اح ــت لذل ــات او ندب ــراءات الاثب ــن اج ــراء م ــاشرة اج ــة بمب ــت المحكم اذا قض
قاضتهــا تعــين عليهــا ان تحــدد في الحكــم تاريــخ اول جلســة لمبــاشرة الاجــراء ، ويعتــبر 
النطــق بالحكــم بمثابــة اعــلان للخصــوم بالجلســة المحــددة ، وذلــك في غــير حالــة اليمــين 
الحاســمة ، او مــا ينــص عليــه القانــون مــن احــوال اخــرى. ويعــين رئيــس الدائــرة عنــد 

الاقتضــاء مــن يخلــف القــاضي المنتــدب.
 

المادة ٥
كلــما اســتلزم اتمــام الاجــراء اكثــر مــن ميعــاد ، ذكــر في المحــضر اليــوم والســاعة اللــذان 
يحصــل التأجيــل اليهــما ، ويعتــبر النطــق بالقــرار بمثابــة اعــلان للخصــوم بالميعــاد الجديد. 
وعــى القــاضي المنتــدب ان يذكــر في محــضر اخــر جلســة مــن جلســات اجــراء الاثبــات 
ــه ، اليــوم الــذي يحــدده لنظــر الدعــوى امــام المحكمــة ، ويعتــبر النطــق بهــذا  المنتــدب ل

القــرار بمثابــة اعــلان بالجلســة للخصــوم ذوي الشــأن في اجــراء الاثبــات.

  المادة ٦
تقــدم المســائل العارضــة المتعلقــة باجــراءات الاثبــات للقــاضي المنتــدب ، ومــا لم يقــدم لــه 

منهــا لا يجــوز عرضــه عــى المحكمــة. 
ومــا يصــدره القــاضي المنتــدب مــن القــرارات في هــذه المســائل يكــون واجــب النفــاذ ، 
وللخصــوم الحــق في اعــادة عرضهــا عــى المحكمــة عنــد نظــر القضيــة مــا لم ينــص القانــون 

عــى غــير ذلــك.

المادة ٧
للمحكمــة ان تعــدل بقــرار تثبتــه في محــضر الجلســة عــما امــرت بــه مــن اجــراءات الاثبــات 

المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
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بــشرط ان تبــين اســباب العــدول بالمحــضر ، ولا ضرورة لبيــان الاســباب اذا كان العدول 
عــن اجــراء اتخذتــه مــن نفســها بغــير طلــب مــن الخصوم. 

ــك في  ــين اســباب ذل ــات بــشرط ان تب ويجــوز للمحكمــة الا تأخــذ بنتيجــة اجــراء الاثب
ــا. حكمه

 المادة ٨
الاوراق الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة 
، مــا تــم عــلي يديــه او مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للاوضــاع القانونيــة وفي 

حــدود ســلطته واختصاصــه. 
ــة  ــة الاوراق العرفي ــلا يكــون لهــا الا قيم ــة رســمية ف ــذه الاوراق صف ــاذا لم تكســب ه ف

ــم. ــمات اصابعه ــم او ببص ــم او بأختامه ــا بإمضاءاته ــد وقعوه ــأن ق ــى كان ذوو الش مت

 المادة ٩
الورقــة الرســمية حجــة عــى الكافــة بــما دون فيهــا مــن امــور قــام بهــا محررهــا في حــدود 
ــررة  ــرق المق ــا بالط ــين تزويره ــا لم يتب ــوره م ــأن في حض ــن ذوي الش ــت م ــه او وقع مهمت

قانونــا.
  

المادة ١٠
اذا كان اصــل الورقة الرســمية موجودا فان صورته الرســمية خطيــة كانت او فوتوغرافية 

تكــون حجــة بالقدر الــذي تكون فيــه مطابقة للاصل. 
وتعتــبر الصــورة مطابقــة للاصــل ، فــاذا نــازع في ذلــك احــد ذوي الشــأن وجــب مراجعة 

الصــورة عــى الاصل.
 

المادة ١١
اذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية : 

ــة الاصــل  ــة حجي ــت او غــير تنفيذي ــة كان ــة تنفيذي ا- تكــون للصــورة الرســمية الاصلي
ــل.  ــا للاص ــك في مطابقته ــمح بالش ــي لا يس ــا الخارج ــى كان مظهره مت

ب - ويكــون للصــور الرســمية المأخــوذة مــن الصــور الاصليــة الحجيــة ذاتهــا ، ولكــن 
يجــوز في هــذه الحالــة لــكل مــن ذوي الشــأن ان يطلــب مراجعتهــا عــى الصــور الاصليــة 

التــي اخــذت منهــا. 
ج - امــا مــا يؤخــذ مــن صــور رســمية للصــور المأخــوذة مــن الصــور الاصليــة فــلا يعتــد 

بهــا الا لمجــرد الاســتئناس.
 

المادة ١٢
يكــون للقــاضي تقديــر حجيــة مــا يــرد مــن بيانــات في الشــهادات والمســتخرجات المنقولــة 

عن الاوراق الرســمية.

المادة ١٣
ــه  ــوب الي ــو منس ــا ه ــة م ــر صراح ــا لم ينك ــا م ــن وقعه ــادرة مم ــة ص ــة العرفي ــبر الورق تعت
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مــن خــط او امضــاء او ختــم او بصمــة امــا الــوارث او الخلــف فــلا يطلــب منــه الانــكار 
ويكفــي ان يحلــف يمينــا بأنــه لا يعلــم ان الخــط او الامضــاء او الختــم او البصمــة هــي لمــن 

تلقــى عنــه الحــق. 
ــط او  ــن خ ــه م ــب الي ــا نس ــر م ــة ان ينك ــوع الورق ــش موض ــن ناق ــس لم ــك فلي ــع ذل وم
امضــاء او ختــم او بصمــة ، او ان يتمســك بعــدم علمــه بــأن شــيئا مــن ذلــك صــدر ممــن 

تلقــى عنــه الحــق.

 المادة ١٤
لا تكــون الورقــة العرفيــة حجــة عــى الغــير في تاريخهــا الا منــذ ان يكــون لهــا تاريــخ ثابــت 
ــا  ــد بالســجل المعــد لذلــك. ثاني ــا : اولا - مــن يــوم ان تقي ، ويكــون تاريــخ الورقــة ثابت
: او مــن يــوم ان يــؤشر عليهــا موظــف عــام مختــص. ثالثــا : او مــن يــوم وفــاة احــد ممــن 
لهــم عــى الورقــة اثــر معــترف بــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة او مــن يــوم ان يصبــح 
مســتحيلا عــى واحــد مــن هــؤلاء ان يكتــب او يبصــم لعلــة في جســمه ويجوز ايضــا وتبعا 
لمتقــضى الحــال ان يعتمــده القــاضي مــن يــوم وفــاة مــن وقــع عــى الورقــة بختــم معــترف 
بــه. رابعــا - او مــن يــوم وقــوع أي حــادث آخــر يكــون قاطعــا في ان الورقــة قــد صــدرت 
قبــل وقوعــه. خامســا - او مــن يــوم ان يكتــب مضمونهــا في ورقــة اخــرى ثابتــة التاريــخ. 

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة عى المخالصات.

 المادة ١٥
يكــون لصــور الاوراق المســجلة المســتخرجة من ادارة التســجيل العقــاري حجية الاصل 

متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يســمح بالشــك في مطابقتها للاصل.

 المادة ١٦
ــون  ــات ، وتك ــث الاثب ــن حي ــة م ــة العرفي ــة الورق ــا قيم ــع عليه ــائل الموق ــون للرس تك
ــن  ــا م ــر موقع ــب التصدي ــودع في مكت ــا الم ــا اذا كان اصله ــة ايض ــذه القيم ــات ه للبرقي
ــك.  ــس ذل ــى عك ــل ع ــوم الدلي ــى يق ــا حت ــة لاصله ــة مطابق ــبر البرقي ــلها ، وتعت مرس

واذا لم يوجد اصل للبرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس.
 

المادة ١٧
دفاتــر التجــار لا تكــون حجــة عــى غــير التجــار ومــع ذلــك فــان البيانــات المثبتــة فيهــا عما 
ورده التجــار تصلــح اساســا يجيــز للقــاضي ان يوجــه اليمــين المتممــة الى أي مــن الطرفــين 

، وذلــك حتــى فيــما لا يجــوز اثباتــه بالبينــة. 
والدفاتــر التجاريــة الالزاميــة - منتظمــة كانــت او غــير منتظمــة - حجــة عــى صاحبهــا 
ــود التــي في  ــبر القي ــه خصمــه التاجــر او غــير التاجــر عــى ان تعت ــما اســتند الي التاجــر في

مصلحــة صاحــب الدفاتــر حجــة لــه ايضــا.
 

المادة ١٨
ــة الالزاميــة حجــة لصاحبهــا التاجــر ضــد خصمــه التاجــر ، اذا  ــر التجاري تكــون الدفات

ــر منتظمــة.  ــزاع متعلقــا بعمــل تجــاري ، وكانــت الدفات كان الن
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وتســقط هــذه الحجيــة بالدليــل العكــسي ، ويجــوز ان يؤخــذ هــذا الدليل مــن دفاتر الخصم 
المنتظمة.

 
المادة ١٩

يجــوز تحليــف احــد الخصمــين التاجريــن عــى صحــة دعــواه اذا اســتند الى دفاتــر خصمــه 
، وســلم مقدمــا بــما ورد فيهــا ، ثــم امتنــع الخصــم دون مــبرر عــن ابــراز دفاتــره.

المادة ٢٠
لا تكــون الدفاتــر والاوراق المنزليــة حجــة عــى مــن صــدرت منــه الا في الحالتــين الآتيتين 

 :
أولا : اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه. 

ثانيــا : اذا ذكــر فيهــا صراحــة انــه قصــد بــما دونــه ان يقــوم مقــام الســند لمــن اثبــت حقــا 
ــه.  لمصلحت

وفي الحالتــين اذا كان مــا ثبــت مــن ذلــك غــير موقــع ممــن صــدر منــه جاز لــه اثبات عكســه 
بكافــة طــرق الاثبات.

المادة ٢١
التأشــير الدائــن عــى ســند الديــن بخطــه ودون توقيــع منــه بــما يفيــد بــراءة ذمــة المديــن 
يعتــبر حجــة عليــه الى ان يثبــت العكــس. ويكــون تأشــير الدائــن بمثــل ذلــك حجــة عليــه 

ايضــا ولــو لم يكــن بخطــه ولا موقعــا منــه مــا دام الســند لم يخــرج قــط مــن حيازتــه. 
وكذلــك يكــون الحكــم اذا اثبــت الدائــن بخطــه ودون توقيــع منــه مــا يفيــد بــراءة ذمــة 
المديــن في نســخة اصليــة اخــرى للســند او مخالصــة وكانــت النســخة او المخالصــة في يــد 

المديــن.

 المادة ٢٢
يجــوز للخصــم في الحــالات الآتيــة ان يطلــب الــزام خصمــه بتقديــم ايــة ورقــة منتجــة في 

الدعــوى تكــون تحــت يــده : 
ا - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها. 

ب - اذا كانــت مشــتركة بينــه وبــين خصمــه ، وتعتــبر الورقــة مشــتركة عــى الاخــص اذا 
كانــت لمصلحــة الخصمــين او كانــت مثبتــة لالتزاماتهــما وحقوقهــما المتبادلــة. 

ج - اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى. 
ويجــب ان يبــين في هــذا الطلــب ، اوصــاف الورقــة ، وفحواهــا تفصيــلا ، والواقعــة التــي 
يســتدل بهــا عليهــا ، والدلائــل والظــروف المؤيــدة لوجودهــا تحــت يــد الخصــم ، ووجــه 

الــزام الخصــم بتقديمهــا.

المادة ٢٣
ــه امــرت المحكمــة بتقديــم الورقــة في الحــال او في اقــرب موعــد  اذا اثبــت الطالــب طلب

تحــدده. 
واذا لم يقــدم للمحكمــة اثبــات كاف لصحــة الطلــب وجــب عــى الخصــم المطلوبــة منــه 
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الورقــة ان يحلــف يمينــا بأنهــا لا وجــود لهــا او انــه لا يعلــم وجودهــا ولا مكانــه وانــه لم 
يخفهــا او لم يهمــل البحــث عنهــا ليحــرم خصمــه مــن الاســتدلال بهــا. 

ــع عــن  ــه المحكمــة ، او امتن ــذي حددت ــة في الموعــد ال ــم الورق واذا لم يقــم الخصــم بتقدي
حلــف اليمــين ســالفة الذكــر ، اعتــبرت صــورة الورقــة التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة 
مطابقــة لاصلهــا ، فــان لم يكــن قــد قــدم صــورة مــن الورقــة جــاز الاخــذ بقوله فيــما يتعلق 

بشــكلها وموضوعهــا.

 المادة ٢٤
يجــوز للمحكمــة اثنــاء ســير الدعوى ولو امــام محكمة ثــاني درجة ان تــأذن في ادخال الغير 
لالزامــه بتقديــم ورقــة تحــت يــده وذلــك في الاحــوال ومــع مراعــاة الاحــكام والاوضــاع 
المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة. ولهــا ايضــا ان تأمــر ولــو مــن تلقــاء نفســها - بادخال 
ايــة جهــة اداريــة لتقديــم مــا لديهــا مــن المعلومــات والاوراق اللازمــة للســير في الدعــوى 

مــا لم يكــن في ذلــك اخــلال بالمصلحــة العامة.

 المادة ٢٥
اذا قــدم الخصــم ورقــة للاســتدلال بهــا في الدعــوى فــلا يجــوز لــه ســحبها بغــير رضــاء 
خصمــه الا بــاذن مكتــوب مــن القــاضي او رئيــس الدائــرة بعــد ان يحفــظ منهــا صــورة في 

ملــف الدعــوى تــؤشر عليهــا ادارة الكتــاب بمطابقتهــا للاصــل.

 المادة ٢٦
للمحكمــة ان تقــدر مــا يترتــب عــى الكشــط والمحــو والتحشــير وغــير ذلــك مــن العيوب 

الماديــة في الورقــة مــن اســقاط قيمتهــا في الاثبــات او انقاصها. 
واذا كانــت صحــة الورقــة محــل شــك في نظــر المحكمــة جاز لهــا من تلقــاء نفســها ان تدعو 
الموظــف الــذي صــدرت عنــه او الشــخص الــذي حررهــا ليبــدي مــا يوضــح حقيقــة امــر 

. فيها

 المادة ٢٧
ــم او  ــكار الخــط او الخت ــا ان ــة ، ام ــر عــى الاوراق الرســمية والعرفي ــرد الطعــن بالتزوي ي
الامضــاء او بصمــة الاصبــع فــلا يــرد الا عــى الاوراق العرفية ، وعى من يطعــن بالتزوير 
عــبء اثبــات طعنــه ، امــا مــن ينكــر صــدور الورقــة العرفيــة منــه او يحلــف بعــدم علمــه 
انهــا صــدرت ممــن تلقــى الحــق عنــه فيقــع عــى خصمــه عــبء اثبــات صدورهــا منــه او 

مــن ســلفه. 
واذا اقــر الخصــم بصحــة الختــم الموقــع بــه عــى الورقــة العرفيــة ونفــى انــه بصــم بــه تعــين 

عليــه اتخــاذ طريــق الطعــن بالتزويــر.
 

المادة ٢٨
اذا انكــر مــن تشــهد عليــه الورقــة خطــه او امضــاءه او ختمــه او بصمــة اصبعــه او حلــف 
الــوارث او الخلــف بعــدم علمــه انهــا صــدرت ممــن تلقــى الحــق عنــه وظــل الخصــم الاخر 
متمســكا بالورقــة ، وكانــت الورقة منتجة في النــزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومســتنداتها 
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لتكويــن عقيــدة المحكمــة في شــأن صحــة الخــط او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع 
امــرت المحكمــة بالتحقيــق بالمضاهــاة او بســماع الشــهود او بكليهما. 

وتجــري المضاهــاة وفقــا للقواعــد المقــررة في اعــمال اهــل الخــبرة ويحصــل ســماع الشــهود 
وفقــا للقواعــد المقــررة في شــهادة الشــهود. ولا تســمع شــهادتهم الا فيــما يتعلــق باثبــات 
حصــول الكتابــة او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع عــى الورقــة المتقــضى تحقيقهــا 

ممــن نســبت اليــه.

 المادة ٢٩
تحــدد المحكمــة جلســة لحضــور الخصــوم لتقديم ما لديهــم مــن اوراق المضاهــاة والاتفاق 
عــى مــا يصلــح منهــا لذلــك ولا اســتكتاب الخصــم الــذي ينــازع في صحــة الورقــة فــاذا 
امتنــع الخصــم الــذي ينــازع في صحــة الورقــة عن الحضــور بنفســه للاســتكتاب بغير عذر 
مقبــول جــاز الحكــم بصحــة هــذه الورقــة ، وان تخلــف الخصــم المكلــف بالاثبــات بغــير 
ــار  عــذر مقبــول جــاز الحكــم بســقوط حقــه في الاثبــات واذا تخلــف خصمــه جــاز اعتب

الاوراق المقدمــة للمضاهــاة صالحــة لهــا. 
ويأمــر رئيــس الجلســة بايــداع الورقــة المقتــضى تحقيقهــا ؛ التوقيــع عليهــا منــه ومــن كاتــب 
الجلســة كــما يحــرر محــضرا يبــين فيــه أوراق المضاهــاة وأوراق الاســتكتاب ادارة الكتــاب 
بعــد حالــة الورقــة المقتــضى تحقيقهــا أوصافهــا ويوقــع عــى هــذا المحــضر ايضــا منــه ومــن 

كاتــب الجلســة.

المادة ٣٠
ــكاره  ــذي حصــل ان ــع ال ــة الاصب ــم او بصم ــاء او الخت ــط او الامض ــاة الخ تكــون مضاه
عــى مــا هــو ثابــت لمــن تشــهد عليــه الورقــة المقتــضى تحقيقهــا مــن خــط او امضــاء او ختــم 

او بصمــة اصبــع. 
ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم إتفاق الخصوم الا ما يِأتي : 

- الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع عى اوراق رسمية. 
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المتقضى تحقيقها. 

- خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يطبعها امامها.
 

المادة ٣١
ــين  ــن مائت ــل ع ــة لا تق ــره بغرام ــن أنك ــى م ــم ع ــرر ؛ فيحك ــة كل المح ــم بصح إذا حك

ــار   ــمائة دين ــاوز خمس ــارا ولا تج ــين دين وخمس

المادة ٣٢
يكــون الطعــن بالتزويــر في آية حالــة عليها الدعــوى ، ويحدد الطاعــن كل مواضع التزوير 
المدعــى بــه ، وادلتــه واجــراءات التحقيــق التــي يطلــب اثباتــه بهــا ويكــون ذلــك بمذكــرة 
ــزاع ولم  ــا في الن ــن منتج ــة واذا كان الطع ــضر الجلس ــه في مح ــة او باثبات ــا للمحكم يقدمه
تكــف وقائــع الدعــوى ومســتنداتها لاقنــاع المحكمــة بصحــة الورقــة او بتزويرهــا ورأت 
ــز امــرت بالتحقيــق بالمضاهــاة او  ــه الطاعــن منتــج وجائ ــق الــذي طلب ان اجــراء التحقي

بشــهادة الشــهود او بكليهــما وذلــك عــى الوجــه المبــين في المــواد الســابقة. 
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ويجــوز للمطعــون ضــده بالتزويــر وقــف ســير التحقيــق فيــه ، في ايــة حالــة كانــت عليــه 
بنزولــه عــن التمســك بالورقــة المطعــون فيهــا. وللمحكمــة في هــذا الحالــة ان تأمــر بضبــط 

الورقــة او بحفظهــا اذا طلــب الطاعــن بالتزويــر ذلــك لمصلحــة مشروعــة.

 المادة ٣٣
ــت تحــت  ــا ان كان ــة المطعــون فيه ــاب الورق ــلم ادارة الكت ــر ان يس عــى الطاعــن بالتزوي
يــده او صورتهــا المعلنــة اليــه ، فــان كانــت الورقــة تحــت يــد المحكمــة او الكاتــب وجــب 
ايداعهــا ادارة الكتــاب ، واذا كانــت تحــت يــد الخصــم كلفه رئيس الجلســة بمجــرد تقديم 
الطعــن بالتزويــر بتســليمها فــورا الى ادارة الكتــاب ، والا امــر بضبطهــا وايداعهــا ادارة 
الكتــاب. واذا امتنــع الخصــم عــن تســليمها وتعــذر ضبطهــا اعتــبرت غــير موجــودة. ولا 

يمنــع هــذا مــن ضبطهــا فيــما بعــد ان امكــن. 
ــا ادارة  ــل ايداعه ــة قب ــى الورق ــب ع ــة والكات ــس الجلس ــع رئي ــوال يوق ــع الاح وفي جمي

ــاب. الكت

 المادة ٣٤
الحكــم بالتحقيــق في الطعــن بالتزويــر يقــف صلاحيــة الورقــة المطعــون فيهــا للتنفيــذ دون 

اخــلال بالاجــراءات التحفظية.

 المادة ٣٥
يجــوز للمحكمــة ، ولــو لم يطعــن امامهــا بالتزويــر ، ان تحكــم بــرد ايــة ورقــة وبطلانهــا اذا 
ظهــر لهــا بجــلاء مــن حالتهــا او مــن ظــروف الدعــوى انهــا مــزورة ويجــب عليهــا في هــذه 

الحالــة ان تبــين في حكمهــا الظــروف والقرائــن التــي تبينــت منهــا ذلــك.

 المادة ٣٦
ــه  ــم علي ــات حك ــن فى الإثب ــق الطاع ــقوط ح ــر أو س ــن بالتزوي ــض الطع ــم برف إذا حك
بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثمائــة دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار - ولا يحكــم عليــه بشــئ إذا 

ثبــت بعــض مــا إدعــاه .
وإذا ثبــت تزويــر الورقــة ؛ أرســلتها المحكمــة مــع صــور المحــاضر المتعلقــة بهــا إلى النيابــة 

العامــة لإتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة فى شــأنها . 
ويجــب عــى المحكمــة - إذا قضــت بصحــة المحــرر أو بــرده - تحديــد أقــرب جلســة لنظــر 

الموضوع  

المادة ٣٧
يجــوز لمــن بيــده ورقــة عرفيــه ان يختصــم مــن تشــهد عليــه هــذه الورقــة ليقــر بأنهــا بخطه او 
بامضائــه او بختمــه او ببصمــة اصبعــه. ولــو كان الالتــزام الــوارد بهــا غــير مســتحق الاداء 
ــه واقــر  ــادة فــاذا حــضر المدعــي علي ــة بالاجــراءات المعت ، ويكــون ذلــك بدعــوى اصلي
اثبتــت المحكمــة اقــراره وتكــون جميــع المروفــات عــى المدعــي وتعتــبر الورقــة معترفــا 
بهــا اذا ســكت المدعــى عليــه او لم ينكرهــا او لم ينســبها لســواه امــا اذا انكــر المدعــي عليــه 
الخــط او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع فيجــري التحقيــق وفــق القواعــد المتقدمــة 
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ــاء او  ــط او الامض ــة الخ ــه بصح ــة في غيبت ــت المحكم ــه حكم ــى علي ــضر المدع واذا لم يح
الختــم او بصمــة الاصبــع.

المادة ٣٨
يجــوز لمــن يخشــى الاحتجــاج عليــه بورقــة مــزورة ان يختصــم مــن بيــده هــذه الورقــة ومــن 
يفيــد منهــا لســماع الحكــم بتزويرهــا ويكون ذلــك بدعوى اصليــة ترفع بالاوضــاع المعتادة 
وتراعــي المحكمــة في تحقيــق هــذه الدعــوى القواعــد والاجــراءات المنصــوص عليهــا في 

ــابقة. المواد الس
 

المادة ٣٩
في غــير المــواد التجاريــة اذا كان التــرف تزيــد قيمتــه عــى خمســة آلاف دينــار او كان غــير 
محــدد القيمــة ، فــلا تجــوز شــهادة الشــهود في اثبــات وجــوده او انقضائــه ما لم يوجــد اتفاق 
او نــص يقــي بغــير ذلــك. ويقــدر الالتــزام باعتبــار قيمتــه وقــت صــدور التــرف بغــير 

ضــم الملحقــات الى الاصل. 
واذا اشــتملت الدعــوى عــى طلبــات متعــددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز الاثبــات 
بشــهادة الشــهود في كل طلــب لا تزيــد عــى خمســة آلاف دينــار ولــو كانــت هــذه الطلبات 
في مجموعهــا تزيــد عــى تلــك القيمــة ولــو كان منشــؤها علاقــات بــين الخصــوم انفســهم 

او ترفــات مــن طبيعــة واحــدة. 
تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.

المادة ٤٠
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة عى خمسة آلاف دينار : 

اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة. 

ثالثــا : اذا طالــب احــد الخصــوم في الدعــوى بــما تزيــد قيمتــه عــى خمســة آلاف دينــار ثــم 
عــدل عــن طلبــه الى مــا لا يزيــد عــى هــذه القيمــة.

 المادة ٤١
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الآتية : 

ــة تصــدر  ــة كل كتاب ــدأ ثبــوت بالكتاب ــة ، ويعتــبر مب ــدأ ثبــوت بالكتاب اولا : اذا وجــد مب
مــن الخصــم ويكــون مــن شــأنها ان تجعــل وجــود التــرف المدعــي بــه قريــب الاحتــمال. 

ثانيا : اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول عى دليل كتابي. 
ثالثا : اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيه.

 
المادة ٤٢

عــى الخصــم الــذي يطلــب الاثبــات بشــهادة الشــهود ان يبــين الوقائــع التــي يريــد اثباتهــا 
كتابــة او شــفاها في الجلســة. 

ويجــب ان يبــين في منطــوق الحكــم الــذي يأمــر بالاثبــات بشــهادة الشــهود كل واقعــة مــن 
الوقائــع المأمــور باثباتهــا واليــوم الــذي يبــدأ فيــه التحقيــق. 
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واذا اذنــت المحكمــة لاحــد الخصــوم باثبــات واقعــة بشــهادة الشــهود كان للخصم الاخر 
الحــق في نفيهــا بهــذا الطريق. 

ــوال  ــهود في الاح ــهادة الش ــات بش ــي بالاثب ــها - ان تق ــاء نفس ــن تلق ــة - م وللمحكم
ــدة للحقيقــة -  ــى رأت في ذلــك فائ ــق مت ــات بهــذا الطري ــون فيهــا الاثب ــز القان ــي يجي الت
كــما يكــون لهــا في جميــع الاحــوال ، كلــما قضــت بالاثبــات بشــهادة الشــهود ان تســتدعى 

للشــهادة مــن تــرى لزومــا لســماع شــهادته اظهــارا للحقيقــة.

 المادة ٤٣
ــير  ــون غ ــوم - إلا أن يك ــد الخص ــرا لأح ــا أو صه ــو كان قريب ــاهد - ول ــوز رد الش لا يج
قــادر عــى التمييــز بســبب هــرم أو حداثــة ســن أو مــرض أو لأى ســبب أخــر . ويجــوز 
أن تســمع أقــوال الأصــل بالنســبة لفرعــه أو الفــرع بالنســبة لأصلــه ؛ كــما تســمع أقــوال 
أحــد الزوجــين بشــأن الأخــر ؛ كــما تســمع أقــوال مــن لم يبلــغ ســنه أربــع عــشرة ســنة بغــير 

يمــين وعــى ســبيل الإســتئناس .

المادة ٤٤
ــمع  ــن لم تس ــهود الذي ــي الش ــور باق ــير حض ــراد بغ ــى انف ــهادته ع ــاهد ش ــؤدي كل ش ي
شــهادتهم. ويجــري ســماع شــهود النفــي في الجلســة ذاتهــا التــي ســمع فيهــا شــهود الاثبات 
، الا اذا حــال دون ذلــك مانــع ، واذا اجــل التحقيــق لجلســة اخــرى كان النطــق بالتأجيــل 
بمثابــة تكليــف لمــن يكــون حــاضرا من الشــهود بالحضــور في تلــك الجلســة الا اذا اعفتهم 

المحكمــة صراحــة مــن الحضــور. 
ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول ) أقسم بالله العظيم (  

 المادة ٤٥
اذا لم يحــضر الخصــم شــاهده او لم يكلفــه الحضــور في الجلســة المحــددة قــررت المحكمــة 
الزامــه باحضــاره ، او بتكليفــه الحضــور لجلســة اخــرى فــاذا لم يفعــل جــاز اســقاط حقــه 

في الاستشــهاد بــه ، ولا يخــل هــذا بــاي جــزاء يرتبــه القانــون عــى هــذا التأخــير.

 المادة ٤٦
اذا رفــض الشــاهد الحضــور اجابــة لدعــوة الخصــم او المحكمــة وجــب عــى الخصــم او 
ــين  ــخ المع ــل التاري ــهادة قب ــور لاداء الش ــه الحض ــوال تكليف ــب الاح ــاب حس ادارة الكت
ــوال  ــوز في اح ــافة ويج ــد المس ــدا مواعي ــل ع ــى الاق ــاعة ع ــن س ــع وعشري ــماعه بأرب لس
ــة مــن ادارة الكتــاب  الاســتعجال نقــص هــذا الميعــاد وتكليــف الشــاهد الحضــور ببرقي

بأمــر مــن المحكمــة. 
ــوال  ــة في اح ــاز للمحكم ــضر ج ــا ولم يح ــا صحيح ــور تكليف ــاهد الحض ــف الش واذا كل
الاســتعجال الشــديد ان تصــدر امــرا باحضــاره. امــا في غــير هــذه الاحــوال فيؤمــر باعادة 
تكليــف الشــاهد الحضــور اذا كان لذلــك مقتــضى ، فــاذا تخلــف جــاز للمحكمــة اصــدار 

امــر باحضــاره.
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 المادة ٤٧
ــة حكــم  ــوني عــن اداء اليمــين او عــن الاجاب ــع بغــير مــبرر قان اذا حــضر الشــاهد وامتن

ــارا.  ــن دين ــه بغرامــة لا تجــاوز عشري علي
واذا كان للشــاهد عــذر يمنعــه مــن الحضــور جــاز ان ينتقــل اليــه القــاضي المنتــدب لســماع 
اقوالــه ، فــإن كان التحقيــق امــام المحكمــة جــاز لهــا ان تندب احــد قاضتها لذلــك. وتحدد 
المحكمــة او القــاضي المنتــدب تاريــخ ومــكان ســماع اقوالــه ويعتــبر النطــق بهــذا القــرار 
بمثابــة اعــلان للخصــوم للحضــور لتأديــة هذه الشــهادة. ويحــرر محضر بها يوقعــه القاضي 

ــدب والكاتب. المنت
  

المادة ٤٨
توجــه الاســئلة الى الشــاهد مــن المحكمــة ويجيــب الشــاهد اولا عــن اســئلة الخصــم الــذي 
استشــهده ثــم عــن اســئلة الخصــم الآخــر. واذا انتهــى الخصــم مــن اســتجواب الشــاهد 

فــلا يجــوز لــه ابــداء اســئلة جديــدة الا بــاذن المحكمــة. 
ولرئيــس الجلســة او لاي مــن اعضائهــا وللقــاضي المنتــدب حســب الاحــوال ان يوجــه 
للشــاهد مبــاشرة مــا يــراه مــن الاســئلة مفيــدا في كشــف الحقيقــة وتــؤدي الشــهادة شــفاها 
ولا يجــوز الاســتعانة بمذكــرات مكتوبــة الا بــاذن المحكمــة او القــاضي المنتــدب وحيــث 
تســوغ ذلــك طبيعــة الدعــوى ، واذا اغفــل الشــاهد شــيئا يجــب ذكــره ســألته المحكمــة او 

القــاضي المنتــدب عنــه ، ولا يعــد ذلــك تلقينــا الا اذا كان ممــا يزيــده علــما.

 المادة ٤٩
تثبــت اجابــة الشــاهد في المحــضر ثــم تتــى عليــه ويوقــع عليهــا بعــد تصحيــح مــا يــرى 

ــع ذكــر ذلــك وســببه في المحــضر. ــع عــن التوقي لــزوم تصحيحــه منهــا. واذا امتن

المادة ٥٠
اذا اتضــح عنــد الحكــم في موضــوع الدعوى ان الشــاهد شــهد زورا تحــرر المحكمة محضرا 

بذلــك وترســله للنيابــة العامة لاتخــاذ الاجراءات الجنائيــة اللازمة.

 المادة ٥١
يجــوز لمــن يخشــى فــوات فرصــة الاستشــهاد بشــاهد عــى موضــوع لم يعــرض بعــد امــام 
القضــاء ويحتمــل عرضــه عليــه ان يطلــب في مواجهــة ذوي الشــأن ســماع هــذا الشــاهد. 
ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق المعتــادة لقــاضي الامــور المســتعجلة ، وتكــون مروفاتــه 
كلهــا عــى مــن طلبــه ، وعنــد تحقــق الــضرورة يحكــم القــاضي بســماع الشــاهد متــى كانــت 

الوقعــة ممــا يجــوز اثباتــه بشــهادة الشــهود. 
ويجــوز للقــاضي ســماع شــهود نفــي بنــاء عــى طلــب الخصــم الاخــر بالقــدر الــذي تقتضيه 

ظــروف الاســتعجال في الدعوى. 
وفيــما عــدا ذلــك تتبع في الشــهادة القواعــد والاجراءات الســالف ذكرها في المواد الســابقة 
ولا يجــوز في هــذه الحالــة تســليم صــورة مــن محضر التحقيــق ولا تقديمــه الى القضــاء ، الا 
اذا رأت محكمــة الموضــوع عنــد نظــره جــواز اثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود ، ويكــون 
للخصــم الاعــتراض امامهــا عــى قبــول هــذه الدليــل ، كــما يكــون لــه طلــب ســماع شــهود  
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المادة ٥٢
القرائــن التــي ينــص عليهــا القانــون تغنــي مــن قــررت لمصلحتــه عــن ايــة طريقــة اخــرى 
مــن طــرق الاثبــات ، عــى انــه يجــوز نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكــسي مــا لم يوجــد 

نــص يقــي بغــير ذلــك. 
وللقــاضي ان يســتنبط قرائــن اخــرى للاثبات وذلك في الاحــوال التي يجــوز فيها الاثبات 

الشهود. بشهادة 
 

المادة ٥٣
الاحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقــي تكــون حجة فيــما فصلــت فيه مــن الخصومة 
ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينة ، ولكــن لا تكــون لتلك الاحكام هــذه الحجية 
الا في نــزاع قــام بــين الخصــوم انفســهم دون ان تتغــير صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــلا 

وسببا. 
وتقي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة ٥٤
لا يرتبــط القــاضي المــدني بالحكــم الجنائــي الا في الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم 
وكان فصلــه فيهــا ضروريــا ومــع ذلــك فانــه لا يرتبــط بالحكــم الصــادر بالــبراءة الا اذا 

قــام عــى نفــي نســبة الواقعــة الى المتهــم.

 المادة ٥٥
ــه ، وذلــك  ــة مدعــى بهــا علي الاقــرار هــو اعــتراف الخصــم امــام القضــاء بواقعــة قانوني

ــاء الســير في الدعــوى المتعلقــة بهــذه الواقعــة. اثن

المادة ٥٦
ــه ويقبــل اقــرار  ــما اقــر ب ــة التــرف في يشــترط في صحــة الاقــرار ان يكــون للمقــر اهلي

ــه شرعــا. ــه في ــه للســفه في كل مــا لا يعــد محجــورا علي المحجــور علي

المادة ٥٧
الاقرار حجة عى المقر. 

ولا يتجــزأ الاقــرار عــى صاحبــه الا اذا انصــب عــى وقائــع متعــددة وكان وجــود واقعــة 
منهــا لا يســتلزم حتــما وجــود الوقائــع الاخــرى.

 المادة ٥٨
ــب  ــم ان يطل ــكل منه ــوم ، ول ــن الخص ــاضرا م ــون ح ــن يك ــتجوب م ــة ان تس للمحكم
اســتجواب خصمــه الحــاضر. وللمحكمــة كذلــك ان تأمــر بحضــور الخصــم لاســتجوابه 
ســواء مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب خصمــه وعــى مــن تقــرر اســتجوابه ان يحــضر 

الجلســة التــي حددهــا القــرار.
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 المادة ٥٩
ــاز  ــه ، وج ــوب عن ــن ين ــتجواب م ــاز اس ــا ج ــة او ناقصه ــم الاهلي ــم عدي اذا كان الخص
للمحكمــة مناقشــته هــو ان كان مميــزا في الامــور المــأذون فيهــا ، ويجــوز اســتجواب 
ــوال ان  ــع الاح ــترط في جمي ــا. ويش ــا قانون ــن يمثله ــق م ــن طري ــة ع ــخاص المعنوي الاش

ــه. ــازع في ــق المتن ــرف في الح ــلا للت ــتجوابه اه ــراد اس ــون الم يك

المادة ٦٠
توجــه المحكمــة الاســئلة التــي تراهــا الى الخصــم ، وتوجــه اليــه كذلــك مــا يطلــب الخصم 
ــة في الجلســة ذاتهــا الا اذا رأت المحكمــة اعطــاء  الاخــر توجيهــه منهــا ، وتكــون الاجاب

ميعــاد للاجابــة. 
وتحصــل الاجابــة في مواجهــة مــن طلــب الاســتجواب ، ولكــن لا يتوقــف الاســتجواب 

عــى حضــوره. 
وتــدون الاســئلة والاجوبــة بمحــضر الجلســة ويوقــع عليهــا رئيــس الجلســة والكاتــب و 
المســتجوب واذا امتنــع المســتجوب عــن الاجابــة او عــن التوقيــع ذكــر في المحــضر امتناعه 

وسببه. 
و اذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للاســتجواب بغــير عــذر مقبــول او امتنع عــن الاجابة 
بغــير مــبرر قانــوني اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه مــن ذلــك ، وجــاز لهــا ان تقبــل الاثبات 

بشــهادة الشــهود والقرائــن في الاحــوال التــي مــا كان يجــوز فيهــا ذلك. 
ــة ان  ــتجواب فللمحكم ــور للاس ــن الحض ــه م ــول يمنع ــذر مقب ــم ع ــا اذا كان للخص ام

ــتجوابه. ــا لاس ــد قضاته ــدب اح تن

 المادة ٦١
يجــوز لــكل مــن الخصمــين في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمين الحاســمة 
الى الخصــم الاخــر بــشرط ان تكــون الواقعــة التــي تنصــب عليهــا اليمين متعلقة بشــخص 
مــن وجهــت اليــه وان كانــت غــير شــخصية لــه انصبــت عــى مجــرد علمــه بهــا ومــع ذلــك 

يجــوز للقــاضي ان يمنــع توجيــه اليمــين اذا كان الخصــم متعســفا في توجيههــا. 
ــرد اذا انصبــت  ــه لا يجــوز ال ــه اليمــين ان يردهــا عــى خصمــه عــى ان ولمــن وجهــت الي
اليمــين عــى واقعــة لا يشــترك فيهــا الخصــمان بــل يســتقل بهــا شــخص مــن وجهــت اليــه 

اليمــين. 
ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

 
المادة ٦٢

لا يجــوز للــوصي او القيــم او وكيــل الغائــب ان يوجــه اليمــين الحاســمة او ان يردهــا الا 
فيــما يدخــل في ســلطته طبقــا للقانــون.

 المادة ٦٣
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٦٤
كل مــن وجهــت اليــه اليمــين فنــكل عنهــا دون ان يردهــا عــى خصمــه وكل مــن ردت 

عليــه اليمــين فنــكل عنهــا خــر دعــواه.
 

المادة ٦٥
لا يجــوز للخصــم ان يثبــت كــذب اليمــين بعــد ان يؤديهــا الخصــم الــذي وجهــت اليــه او 
ردت عليــه عــى انــه اذا ثبــت كــذب اليمــين بحكــم جنائــي فــان للخصــم الــذي اصابــه 
ضرر منهــا ان يطالــب بالتعويــض دون اخــلال بــما قــد يكــون لــه مــن حــق في الطعــن عــى 

الحكــم الــذي صــدر ضــده.

 المادة ٦٦
للقــاضي في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمــين المتممة مــن تلقاء نفســه الى 
أي مــن الخصمــين ليبنــي عــى ذلــك حكمــه في موضــوع الدعــوى او في قيمــه مــا يحكــم به 
ويشــترط في توجيــه هــذه اليمــين الا يكــون في الدعــوى دليــل كامــل والا تكــون الدعــوى 

خاليــة مــن أي دليل. 
ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين ان يردها عى الخصم الاخر.

 المادة ٦٧
لا يجــوز للقــاضي ان يوجــه الى المدعــي اليمــين المتممــة لتحديــد قيمــة المدعــى بــه الا اذا 
اســتحال تحديــد هــذه القيمــة بطريقــة اخــرى ويحــدد القــاضي في هــذه الحالــة حــد اقــى 

للقيمــة التــي يحلــف عليهــا المدعــي.

المادة ٦٨
يجــب عــى مــن يوجــه الى خصمــه اليمــين ان يبــين بالدقــة الوقائــع التــي يريــد اســتحلافه 
عليهــا ويذكــر صيغــة اليمــين بعبارة واضحــة وللمحكمــة ان تعدل الصيغة التــي يعرضها 

الخصــم بحيــث توجــه بوضــوح ودقــة عــى الواقعــة المطلــوب الحلــف عليهــا. 
ــه اليمــين لا في جوازهــا ولا في تعلقهــا بالدعــوى وجــب  ــازع مــن وجهــت الي واذا لم ين
ــبر  ــه والا اعت ــى خصم ــا ع ــورا او يرده ــا ف ــه - ان يحلفه ــاضرا بنفس ــه - ان كان ح علي
نــاكلا. ويجــوز للمحكمــة ان تعطيــه ميعــادا للحلــف اذا رأت لذلــك وجهــا. فــاذا لم يكــن 
حــاضرا وجــب اعــلان منطــوق الحكــم اليــه وتكليفــه الحضور في الجلســة المحــددة لحلف 

اليمــين فــاذا حــضر وامتنــع دون ان ينــازع او تخلــف بغــير عــذر اعتــبر نــاكلا كذلــك. 
واذا نــازع مــن وجهــت اليه اليمــين في جوازهــا او في تعلقها بالدعــوى ورفضت المحكمة 
منازعتــه وحكمــت بتحليفــه بينــت في منطــوق حكمها صيغــة اليمين ويعلن هــذا المنطوق 

للخصــم ان لم يكــن حــاضرا بنفســه ويتبــع ما نص عليــه في الفقرة الســابقة.

 المادة ٦٩
اذا كان لمــن وجهــت اليــه اليمــين عــذر يمنعــه مــن الحضــور انتقلــت المحكمــة او ندبــت 

احــد قاضتهــا لتحليفــه.



قانون الاثبات
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٨       -العودة لفهرس القانون

المادة ٧٠
تكــون اليمــين بــأن يقــول الحالــف ) أقســم بــالله العظيــم ( ويذكــر الصيغــة التــى أقرتهــا 

المحكمــة .
ويعتــبر في حلــف الاخــرس ونكولــه اشــارته المعهــودة ان كان لا يعــرف الكتابــة فــان كان 

يعرفهــا فحلفــه ونكولــه بهــا. 
ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

المادة ٧١
للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها ان تقــرر الانتقــال لمعاينــة 
المتنــازع فيــه وتعــين في قرارهــا تاريــخ ومــكان المعاينــة. وتحــرر المحكمــة محــضرا يبــين فيــه 

جميــع الاعــمال المتعلقــة بالمعاينــة. 
ــرى ســماعه مــن  ــة. ولهــا ســماع مــن ت ــه في المعاين ــير للاســتعانة ب ــين خب وللمحكمــة تعي
ــو شــفويا مــن كاتــب المحكمــة. الشــهود ، وتكــون دعــوة هــؤلاء للحضــور بطلــب ول

 المادة ٧٢
يجــوز لمــن يخشــى ضياع معــالم واقعة يحتمــل ان تصبح محل نــزاع امام القضــاء ان يطلب في 
مواجهــة ذوي الشــأن وبالطــرق المعتــادة مــن قاضي الامــور المســتعجلة الانتقــال للمعاينة 

، وتراعــى في هــذه الحالة الاحكام الســابقة. 
ــبراء  ــد الخ ــدب اح ــر ، ان ين ــالفة الذك ــة س ــتعجلة في الحال ــور المس ــاضي الام ــوز لق ويج
للانتقــال والمعاينــة وســماع الشــهود بغــير يمــين. وعندئــذ يكــون عــى القــاضي ان يعــين 
جلســة لســماع ملاحظــات الخصوم عــى تقرير الخبــير واعمالــه. وتتبع القواعــد المنصوص 

عليهــا في القانــون الخــاص بتنظيــم الخــبرة.

 المادة ٧٣
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠


